ثانيا// النظام الإداري اللامركزي 
اولا/ تعريف النظام اللامركزي:
يعد النظام اللامركزي من الأساليب الإدارية التي تتبعها الدولة لممارسة مهامها، فهي تقوم على مبادئ الحكم الديمقراطي، لأنها تقوم على توزيع الوظائف الإدارية بين السلطة المركزية وبين الهيئات المحلية المستقلة او المرفقية المعترف لها بالشخصية المعنوية، تحت اشراف السلطة المركزية.
ان نظام اللامركزية الإدارية تتعدد فيه الأشخاص المعنوية العامة، فإلى جانب الدولة والتي تمثلها السلطة المركزية يوجد نوعان من الأشخاص اللامركزية، وهي الأشخاص المحلية والأشخاص المرفقية.    
وعليه نقول ان الإدارة المحلية في ظل النظام اللامركزي تتمتع بالاستقلالية أي مستقلة عن الإدارة المركزية وذلك باعتراف لها بالشخصية المعنوية، وأيضا ان تكون هذه الهيئات المحلية المستقلة منتخبة من مواطني الإقليم ذاته.
وكما سبق التطرق اليه سابقا ان الشخصية المعنوية تعتبر وسيلة قانونية لتوزيع الوظائف الإدارية في الدولة، لأنه بمنح بعض الهيئات الإدارية استقلالية سواء كانت مالية او إدارية لتسيير المرافق العامة ومنه تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي يترتب عليها اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
ولكن هذه الاستقلالية ليست بالمطلقة بل هي نسبية، بمعنى ان السلطات اللامركزية تخضع لرقابة الإدارة او السلطة المركزية وتسمى هذه الرقابة بالرقابة الإدارية او الوصاية الإدارية، مثلا: - وزارة التعليم العالي تشرف على الجامعات، - وزارة الداخلية تشرف على البلديات والولايات.. 
اللامركزية الإدارية هي نتيجة حتمية وضرورية من اجل تخفيف العبء على السلطة المركزية واشباع الحاجات اليومية والعامة للمواطن المحلي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
 ثانيا/ اركان اللامركزية الإدارية: اللامركزية الإدارية تقوم على ركنين اساسين:  
         الاعتراف بوجود مصالح محلية ومرفقية متميزة عن المصالح الوطنية.  --  
--انشاء هيئات محلية منتخبة ومستقلة تتولى المصالح المحلية.
الركن الأول: الاعتراف بوجود مصالح محلية او مرفقية متميزة عن المصالح الوطنية.
او كما يسميه الدكتور طعيمة الجرف وجود مصالح محلية ذاتية:
قد اتسع نطاق الأسلوب اللامركزي باتساع نشاط الدولة، بحيث ازدادت المشاريع التي تتدخل فيها الدولة ذلك تحقيقا للتنمية الاقتصادية وحسن تسيير المرافق العامة وبالتالي اشباع رغبات وحاجات العامة للأفراد، ولكن إذا كانت بعض هذه المشاريع او الوظائف التي تمارسها الدولة تتصل بالمصلحة الوطنية، بحيث تتكفل الإدارة المركزية بالمصالح الوطنية (كالدفاع، العدالة) واهمال المصالح المحلية (كتوزيع الكهرباء والمياه والنظافة، الصحة) ومنه عدم اشباع وتلبية الحاجات المشتركة والعامة للمواطن المحلي. 
هذا ما يجعل ترك امر إدارة هذه المصالح الى هيئات إدارية محلية لأنها هي القريبة من المواطن وأيضا أدرى بحاجاته.   
ان تحديد المصالح المحلية وتبيان ما يلزمها من الأساليب الإدارية لمباشرتها أدى الى قيام النظام اللامركزي، وبالتالي ظهور مصالح محلية تختلف ومتميزة عن الحاجات والمصالح الوطنية.
الامر أدى الى منح الهيئات المحلية سلطة مباشرة مصالحها بنفسها هذا عملا بمبدأ " اهل المنطقة أدرى بشؤونهم"، وعليه كان من الضروري منح البلديات والولايات سلطة حل مشاكلها الخاصة بها، وترك السلطة المركزية البث في القضايا ذات الأهمية الوطنية.
برغم ان الاعتراف بالمصالح المحلية المتميزة يعتبر عنصر أساسي في النظام اللامركزي الا انه لا يكفي وحده لقيام هذا الأسلوب او النظام، بل لابد من تنظيم هيئات إدارية محلية مستقلة. 
الركن الثاني: انشاء او تنظيم هيئات محلية منتخبة ومستقلة تتولى المصالح المحلية
ويقصد بهذا الركن وحسب ما تم التطرق اليه سابقا ان الاعتراف بالشخصية المعنوية للشخاص الإدارية يترتب عليه منح الهيئات المحلية الاستقلالية المالية والإدارية حتى يتسنى لها ممارسة مهامها حسب ما تقتضيه الحاجات المحلية.
بمعنى ان تتولى الهيئات والأجهزة الإدارية المحلية إدارة شؤونها بنفسها وبمشاركة مواطنيها، وهو ما يعني ضرورة اختيار أعضاء الهيئات المحلية من بين من لهم علاقة او ارتباط مباشر بالمصالح المحلية.
ويتم اختيار هذه الهيئات عن طريق الانتخاب من طرف المواطنين وليس عن طريق السلطة او الإدارة المركزية.
ومنه نقول ان الانتخاب يعتبر ركن من اركان النظام اللامركزي، لأنه في حالة غياب نظام الانتخاب نكون بصدد نظام عدم التركيز الإداري، والذي يعتبر صورة من صور المركزية الادارية المبني على الرقابة التسلسلية او الرئاسية، وهذه الرقابة ينتج عنها عدم الاعتراف بالشخصية المعنوية للهيئات المحلية او المرفقية، وبالتالي عدم استقلاليتها ماليا وإداريا ومنها الخضوع التام للسلطات المركزية، أي ان السلطات المحلية تكون تابعة للسلطات المركزية ومنه الخضوع للرقابة الرئاسية.
ولكن في النظام اللامركزي الهيئات والأجهزة الإدارية المحلية أعترف لها بالشخصية المعنوية، وبالتالي التمتع بجميع النتائج المترتبة عن الشخصية المعنوية (انظر المادة 50 من القانون المدني الجزائري).
ولكن هذا الاستقلال (خاصة استقلال المالي والإداري) ليس مطلق بل هو استقلال نسبي. بمعنى ان الهيئات المحلية المستقلة تكون تحت اشراف ورقابة السلطات المركزية.
بمعنى ادق على ما سبق نقول ان السلطة الإدارية تتلخص مهامها في كيفية اشباع الحاجات العامة للأفراد، مستعملة في ذلك كافة امتيازات السلطة العامة الممنوحة لها من قبل المشرع.
ولكن الاعتراف باستقلال الاشخاص الإدارية اللامركزية في ممارسة نشاطها ليس استقلالا مطلقا، والا أصبحت الهيئات المحلية المستقلة دولا داخل دولة، وهذا طبعا يؤدي الى المساس بوحدة الدولة.
وعليه لابد ان يكون استقلال الهيئات الإدارية المحلية نسبيا أي يكون في إطار الذي رسمه القانون وتحت رقابة السلطات الإدارية المركزية، وهو ما يطلق عليها باصطلاح الوصاية الإدارية.
تعتبر الوصاية الإدارية عنصرا أساسيا وهاما من عناصر اللامركزية الإدارية، والتي تقوم بها الهيئات المركزية على الهيئات اللامركزية، وتظهر أهمية هذه الرقابة في مدى احترام الهيئات اللامركزية للقانون من صيانة النظام العام وتحقيق المصلحة العامة، ويكون ذلك من خلال التسيير الأفضل للمرافق العامة.
على هذا الأساس يقصد بالوصاية الإدارية مجموعة من السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على اشخاص واعمال الهيئات اللامركزية من اجل المصلحة العامة، اذن الهدف من الوصاية الإدارية او الرقابة الإدارية الحفاظ على مبدا المشروعية من اجل تحقيق المصلحة العامة ويدخل في إطار المصلحة العامة مصلحة المواطنين، والدولة ومصلحة الأشخاص اللامركزية: 
1 – الرقابة الإدارية على اشخاص (موظفين وعمال) الهيئات اللامركزية: وتتمثل هذه الرقابة الى ما تملكه السلطة المركزية من حق حل المجالس المحلية المنتخبة ومساءلتهم وتأديبهم او إيقاف المجلس عن العمل، وكذلك من حق الهيئات المركزية تعيين بعض او كل أعضاء المجالس المحلية المستقلة.
[bookmark: _GoBack]2- الرقابة الإدارية على اعمال الهيئات اللامركزية: تتمثل الرقابة على اعمال الهيئات اللامركزية الى ما يخوله القانون للسلطة المركزية من حقوق تتمثل في: 
- التصريح بإجراء التصرف: ويقصد به عدم اصدار أي قرار من قبل الهيئات اللامركزية قبل اخذ إذن من سلطة الوصاية، أو نسميها بالرقابة السابقة مثلا: التصرف في مال من الأموال- تأجيره- قبول الهبات
- التصديق بعد اجراء التصرف: ان تخضع تصرفات الهيئات اللامركزية لتصديق من السلطات الوصية أي السلطة المركزية، بمعنى ان الرقابة عن طريق التصديق تكون بعد قيام الهيئات اللامركزية بإجراء التصرف تعرضها على السلطة المركزية للتصديق عليها تسمى بالرقابة اللاحقة، مثلا: القروض العقارية او نزع الملكية.
- الغاء او سحب التصرف: يتم الإلغاء من قبل الجهة الوصية، بمعنى ان السلطة المركزية تنهي اثار القرار او التصرف الصادر عن جهة الهيئات اللامركزية، لأنه مس قاعدة قانونية أي مخالفته لمبدأ سيادة القانون.
- الحلول: يقصد به حلول السلطات المركزية محل الهيئات المحلية المستقلة في القيام ببعض التصرفات، ويكون الحلول في حالة وجود أي تقصير من قبل الهيئات اللامركزية، وهذه الرقابة تكون في إطار الحدود التي سمح بها القانون، وهي ليست دائمة ولا مستمرة والا عد ذلك تعدي على اختصاص السلطات اللامركزية.
الحلول هو اختصاص استثنائي تمارسه الهيئات المركزية إذا ثبت تقصير او اهمال من الهيئات المحلية المستقلة (الهيئات اللامركزية).
ثالثا/ صور اللامركزية الإدارية: كما سبق القول ان اللامركزية لها صورتين هما
     - الصورة الأولى: اللامركزية الإقليمية او المحلية 
هي اول صورة عرفها النظام اللامركزي، ويقصد بها تنظيم الجهاز الإداري في الدولة على أساس يسمح بتعدد الأشخاص الإدارية في جزء من إقليم الدولة، مع الاعتراف لها بالشخصية المعنوية.
بمعنى استقلال جزء من إقليم الدولة في تسيير شؤونهم بأنفسهم، ذلك بما يخدم مصالح الأفراد المنتمين لذلك الإقليم، عملا بمبدأ "هم أدرى باحتياجات افرادها".
ولكن هذه الصورة تغيرت بعد عجز السلطة المركزية عن القيام بكل صغيرة وكبيرة (أي ازدياد الأعباء الملقاة على الدولة) في مختلف أقاليم الدولة، بسبب تنوع المرافق العمومية وكثرة المشاريع التي تسيرها، وكذلك ان كل منطقة او إقليم له مميزات خاصة به، وازدياد وتوسع الحاجات اليومية والعامة للفرد المحلي. 
كل هذه الأسباب تؤكد ان اللامركزية الإقليمية ليست هي التطبيق الوحيد لنظام اللامركزي، وعليه ظهرت الصورة الثانية لنظام اللامركزي:
 الصورة الثانية: اللامركزية المصلحية او المرفقية (المؤسسات العامة)
في هذه الصورة لا يتم توزيع الوظائف الإدارية بين الأشخاص الإدارية على أساس الإقليم، انما توزع على أساس طبيعة النشاط ونوع المرافق التي يمتد اليها هذا النشاط.
 ارتبطت صورة اللامركزية المصلحية او المرفقية في ظهور وتطور فكرة المؤسسات العامة، بحيث يرى فقه القانون الإداري "ان المؤسسة العمومية ليست سوى مرفق عام أسند من حيث تسييره الى هيئة عامة ذات شخصية معنوية متمتعة بقدر من الاستقلالية".
تلخيص لما سبق نقول ان اللامركزية المرفقية او المصلحية هي شخص معنوي عام ينشا لإدارة مرفق عام، يعترف له بالشخصية المعنوية، وعليه عمالها موظفون عموميين واموالها أموال عامة، وقراراتها قرارات إدارية، تخضع للقانون العام والقاضي الاداري.
يترتب على تمتع الشخص المرفقي او المصلحي بالشخصية المعنوية ان تكون له ذمة مالية مستقلة (ذمة مالية خاصة بإيراداتها ومصروفاتها)، وتحمل مسؤوليتها عن تصرفاتها، وله حق التقاضي، كما يتمتع بقدر من الاستقلالية إدارية من خلال اتخاذ القرارات وابرام عقود من اجل تحقيق الهدف الذي أنشئ من اجله وهو اشباع الحاجات العامة للأفراد.
ولكن هذه الاستقلالية ليست تامة ولا مطلقة وانما تبقى تصرفاتها وقراراتها خاضعة لرقابة السلطة المركزية او ما يسمى بالوصاية الإدارية (والتي سبق التطرق اليها سابقا).
ملاحظة: هذه الشخصية المعنوية التي يتمتع بها الشخص المصلحي او المرفقي قد تمنح له بمجرد نشأته، كالمؤسسات الجامعية او المرفق الجامعي، او قد يعترف بها لمؤسسة او مرفق كان قائما من قبل، وهذا حسب حاجات عامة معينة التي يجب اشباعها اومن أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
رابعا/// تقييم النظام اللامركزي الإداري (الإقليمية والمرفقية)
يعتبر النظام اللامركزي أحد الأساليب التي تتبعها الدولة المعاصرة في تنظيمها الإداري، لما نريد تقدير النظام اللامركزي نجد انه كما له مزايا متعددة له أيضا عيوب والتي يمكن استخلاصها فيما يلي:
مزايا نظام اللامركزي: 
1- النظام اللامركزي هو نظام حر، بمعنى اخر هو تطبيق فعلي للديمقراطية على المستوى المحلي، لأن احكامه مبنية على مبادئ النظام الديمقراطي: لأنه - يشارك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية بأنفسهم، - وكذلك يقوم على نظام الانتخاب أي اختيار أعضاء الهيئات المحلية.
2- يخفف من أعباء السلطة المركزية، اذ يقتصر مهام هذه الأخيرة على مجرد ممارسة الوصاية الإدارية عليها.
3- يساهم النظام اللامركزي المصلحي في زيادة الكفاءة، أي تولد عند الشخص المرفقي او المصلحي أهلية القيام بمهامه على أحسن وجه لتحقيق أفضل نتيجة، وهي تحقيق المصلحة العامة.
4- يساهم النظام اللامركزي عند الاعتراف له بالشخصية المعنوية مع ما يترتب عليها من التمتع بذمة مالية مستقلة في: ازدياد موارده المالية، عن طريق الهبات أو التبرعات، اوالوصايا اوالضرائب المحلية.
5- النظام اللامركزي يساهم في القضاء او الحد من البيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات، والسرعة في تقديم الخدمات للجمهور.
عيوب النظام اللامركزي:
1- عيوب النظام اللامركزي لا يظهر الا نتيجة لسوء تطبيقه.
2- عدم ممارسة السلطة المركزية رقابتها او اهمالها، يمكن ان ينتج عنه سوء استخدام الهيئات اللامركزية لسلطاتها، بحيث تغوص في تحقيق المصالح المحلية او الخاصة على حساب المصلحة العامة او المصالح الوطنية.
3- تشكيل الهيئات اللامركزية يكون عن طريق الانتخاب، هذا يؤدي الى عدم اختيار اشخاص ذوي الكفاءة والخبرة.
4- قد ينشا نوع من الصراع بين الهيئات اللامركزية والهيئات المركزية نظرا لتمتع كلاهما بالشخصية المعنوية، اوبسبب تفضيل المصالح المحلية على المصالح الوطنية من قبل الهيئات اللامركزية .
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